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التقديم

رهانا استراتيجيا لترسيخ دعامات دولة  شكل تطوير منظومة الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني، 
الحق والقانون والاختيار الديمقراطي، وتعزيز الإلتقائية بين أولويات الحكومة وأهداف جمعيات المجتمع المدني.

 مع إطلاق 
ً
وفي هذا السياق عرف حجم التمويل العمومي الموجه لجمعيات المجتمع المدني نموا مطردا، خاصة

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005. وهو ما عزز الدور المحوري للنسيج الجمعوي ببلادنا في شتى المجالات 
المتصلة بتدبير الشأن العام، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة. وقد راكمت جمعيات المجتمع المدني 
، وطورت آليات القرب وبلوغ الفئات المستهدفة، بما يضمن فعالية الشراكات المبرمة وتحقيقها 

ً
 مهمة

ً
 ميدانية

ً
تجربة

للأثر والنتائج المنشودة. 

بالشراكة بينهما،  وسعيا منها إلى تثمين التطور النوعي الذي عرفته العلاقة بين الدولة والجمعيات والارتقاء 
بادرت الحكومة إلى إعداد هذا التقرير الذي يعد لبنة أخرى في مسار تطوير الشراكات وتعزيز الشفافية وتكافؤ 
الفرص ورصد المعطيات المتعلقة بالشراكات، كما يندرج في إطار تفعيل أحكام الدستور، سيما ما تعلق منها بمبدأ 
ربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة الجيدة، وينسجم مع مقتضيات البرنامج الحكومي خصوصا ما تعلق بإقامة 
شراكات بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وبين القطاع العام والخاص وجمعيات المجتمع المدني، 
وكذا تعزيز مكانة جمعيات المجتمع المدني في مختلف حلقات تدبير الشأن العام وصياغة سياساته وكذا إقرار معايير 

شفافة في تمويل برامج الجمعيات.

وقد استند هذا التقرير في مرجعياته على منشور السيد الوزير الأول رقم 07/2003 المتعلق بالشراكة بين الدولة 
والجمعيات، الصادر بتاريخ 26 ربيع الثاني 1424 الموافق لـ27 يونيو 2003.

ويسعى إلى:

رصد حصيلة وتطور الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني؛ 	

تثمين عمل جمعيات المجتمع المدني بالمغرب وإبراز دورها؛ 	

تقييم السياسة العمومية في مجال الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني ورسم معالم وآفاق تطويرها؛ 	

وقد تم إعداده وفق منهجية تشاركية عبر التنسيق والتعاون بين القطاعات الوزارية خلال كافة مراحل الاعداد. 
كما تضمن المعطيات الخاصة بالشراكة مع جمعيات المجتمع المدني بالمملكة برسم سنة 2015 والمعطيات الخاصة 

بدعم المقاولات والمؤسسات العمومية للجمعيات برسم سنتي 2014 و2015.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المعطيات غير شاملة لجميع أنواع التمويل العمومي لمشاريع الجمعيات نظرا لصعوبات 
تجميع المعطيات المرتبطة بذلك.
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ويتضمن هذا التقرير محورين رئيسيين:

  المحور الأول: الإطار القانوني والتنظيمي للشراكة بين الدولة والجمعيات 

 المحور الثاني: حصيلة التمويل العمومي للجمعيات خلال سنة 2015.
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1 - الإطار العام

شكل تاريخ 15 نونبر 1958 منعطفا مهما في تاريخ المغرب الحديث، حيث تم إصدار ثلاث نصوص قانونية تنظم 
ممارسة الحريات العامة المتعلقة بالصحافة والنشر، والتجمعات العمومية، وتأسيس الجمعيات، ليتم بعد ذلك 

تكريس هذه الحقوق والتنصيص عليها في أول وثيقة دستورية عرفها المغرب منذ سنة 1962. 

وهكذا، أبى المغرب إلا أن يكون من بين الدول الحديثة العهد بالاستقلال التي انخرطت منذ بزوغ فجر الاستقلال 
في تكريس الحق في تأسيس الجمعيات والانضمام إليها، وتنظيم شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق.

وحرصا منه على الانخراط في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، بدءا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي 
اعتمدته الأمم المتحدة في  10 دجنبر 1948، والذي نص في المادة 20 الفقرة )1(  على أنه »لكل شخص الحق في حرية 
الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية«1، ثم العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية سنة 1966 
الذي حدد شروط ممارسة حرية الاشتراك في الجمعيات وأقر في مادتيه 21 و22 الحق في التجمع السلمي والحق في 
حرية تكوين الجمعيات مع تأكيده في هاذين المادتين على أنه »لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق 
إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة 
أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم«2 ووصولا إلى أهم 
الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي يعتبر المغرب طرفا فيها والتي يسعى إلى الوفاء بالتزاماته إزاءها عبر ملاءمة 

تشريعاته الوطنية مع مقتضياتها مما يعزز من حقوق وحريات الأفراد والجماعات.

انبرى المجتمع المدني للدفاع عن الحريات وعن حقوق الإنسان في وجه تاريخ من الممارسات التي   « ولقد 
استدعت تجربة الإنصاف والمصالحة، كما بادر، في ميدان التنمية البشرية وكرد على تخلي الدولة منذ مطلع 
الثمانينات من القرن الما�ضي عن العناية بالعديد من الميادين الاجتماعية إلى القيام بما كان يقوم به السلف، 
وفي المناطق الجبلية والوعرة  استجابة لحاجات المواطنين في الأرياف عموما،  )التويزة(  أي العمل الجماعي 
أساسا، وذلك بإنجاز المسالك وشق الطرق وجلب الماء الصالح للشرب إلى غير ذلك من الإنجازات«3. وقد شكلت 
جمعيات المجتمع المدني ذات الطبيعة الحقوقية عاملا مساعدا في الدفع نحو تهيئ المناخ لمرحلة سياسية جديدة 

تنصرف إلى القضايا التنموية الكبرى.

وبعد تولي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عرش البلاد سنة 1999، أولى اهتماما خاصا للمجتمع 
المدني الذي أضحى فاعلا أساسيا في تحقيق التضامن الاجتماعي، حيث أشار في خطابه السامي ل 30 يوليو 2000 الى 
ضرورة تفعيل دور المجتمع المدني وإعادة الاعتبار للتضامن الاجتماعي والمجالي. كما أكد جلالته في الرسالة الملكية 
الموجهة للمشاركين في الأيام الدراسية حول التدبير الجمعوي يوم 14 فبراير 2002 على كون الجمعيات ثروة وطنية 

هائلة وقوة اقتراحية فاعلة لتحقيق التقدم والتحديث ومدرسة نموذجية للديمقراطية وللتضامن.

http://www.un.org/ar/documents/udhr/index.shtml#a20 1948 ( الأمم المتحدة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 10 دجنبر 	1
http://www.un.org/ar/events/ 1966 2( الجمعية العامة للأمم المتحدة، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، )المادة 22(، 16 دجنبر 	2

motherlanguageday/pdf/ccpr.pdf
( التقرير التركيبي للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية، كلمة مولاي إسماعيل العلوي، رئيس اللجنة الوطنية، ابريل 2014، ص7 	3
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وفي هذا الإطار، شكلت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعلن عنها صاحب الجلالة يوم 18 مايو 2005، 
وخطابا  الاجتماعي،  الفقر والهشاشة والإقصاء  إلى تقليص  يهدف  تنمويا واقتصاديا واجتماعيا ضخما،  ورشا 
مؤسسا لمنظور جديد لدور المجتمع المدني، كفاعل محوري في تحقيق تنمية مستدامة، كما جعلت من جمعيات 

المجتمع المدني شريكا في بناء التنمية على المستوى المحلي.

ويعتبر دستور2011 تتويجا للتطور الذي شهده المغرب في مجال مشاركة جمعيات المجتمع المدني، التي أسهمت 
قوتها الاقتراحية والترافعية خلال مراحل التشاور بخصوص مضامينه بشكل كبير في دسترة مجموعة من أدواره 

الجديدة، التي تضمنتها الفصول 12 و13 و139 من الوثيقة الدستورية. 

واعتبرها من المرتكزات الأساسية  »الديمقراطية التشاركية«  من خلال فصله الأول   2011 كما أقر دستور 
للنظام الدستوري المغربي، وذلك من خلال التنصيص فيه على »فصل السلط وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية 

المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة«.

من حيث تيسير  فقد تم التنصيص على عدد من الآليات الكفيلة بتفعيل هذه الأدوار، سواء  وتبعا لذلك، 
مساهمة الجمعيات المهتمة بالشأن العام والمنظمات غير الحكومية في إعداد القرارات من خلال إشراكها في هيآت 

التشاور مركزيا وترابيا، أو تمكينها من حق تقديم عرائض إلى مجالس الجماعات الترابية.

كما شكل إحداث عدد من الهيآت الدستورية المعنية بقضايا العمل الجمعوي وأخرى تشارك جمعيات المجتمع 
المدني في تأليفها، أحد أبرز المستجدات في سياق تفعيل وتطوير أدوار المجتمع المدني، واعتباره مساهما في صناعة 

السياسات العمومية وتقييمها .

ولأجل تنزيل تشاركي لهذه المستجدات، نظمت الحكومة حوارا وطنيا حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية 
الجديدة شاركت فيه مختلف الفعاليات المدنية، خلص إلى إعداد ثلاثة مخرجات أساسية، ويتعلق الأمر بـ:

1.	الأرضيات القانونية الخاصة بالملتمسات والعرائض والتشاور العمومي؛

2.	الميثاق الوطني للديمقراطية التشاركية؛

3.	الأرضية القانونية للحياة الجمعوية، وهي الوثيقة التي تضمنت عددا من المقترحات الداعمة لتطوير 
الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، وتطوير وتجويد سياسة دعم الجمعيات.

وفي إطار تفعيل أحكام الدستور، سعت الحكومة منذ تنصيبها إلى إطلاق سلسلة من المشاورات لإعداد مشاريع 
نصوص خاصة بالمؤسسات والهيآت المنصوص عليها دستوريا.

فبالإضافة إلى القوانين التنظيمية للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات المتضمنة لعدد من المقتضيات 
بالمجلس  المتعلق   78.14 القانون رقم  الحكومة على مشروع  فقد صادقت  التشاركية،  بالديمقراطية  المتعلقة 
الاستشاري للأسرة والطفولة المنصوص عليه في الفصل 169 من الدستور، ومشروع القانون رقم 79.14 المتعلق 
بهيأة المناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز )الفصل 164 من الدستور(، وكذا مشروع القانون المتعلق بإحداث 
كهيئة استشارية في ميادين حماية  من الدستور(   170 )الفصل  المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي 

الشباب والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية.
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وفضلا عن الهيئات السالفة الذكر، والتي ينتظر أن يتم تحديد حجم وكيفية تعيين ممثلي جمعيات المجتمع 
المدني فيها بعد المصادقة على القوانين المنظمة لها، نص دستور 2011 على إحداث مؤسسات دستورية جديدة 
ودسترة أخرى كانت قائمة قبل سنة 2011، إلى جانب عدد من المؤسسات العمومية الأخرى نصت القوانين المحدثة 
لها على وجوب تمثيل جمعيات المجتمع المدني بها، وتقع مسؤولية تعيين نسبة مهمة من أعضاء جمعيات المجتمع 
المدني من قبل رئاسة الحكومة أو السلطة الحكومية المفوض لها ذلك، من قبيل ما نص عليه القانون التنظيمي 
رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.124 بتاريخ 
03 من شوال  1435 )31 يوليوز 2014(، في المادة 11 منه، حيث يتألف المجلس، علاوة على الرئيس الذي يعين 
بظهير، من 105 عضوا موزعين على خمس فئات منها فئة الهيئات والجمعيات المهنية التي تمثل المقاولات والمشغلين 
والأشغال  العاملين في ميادين التجارة والخدمات والصناعة والفلاحة والصيد البحري والطاقة والمعادن والبناء 
وفئة الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد  عضوا،   24 العمومية والصناعة التقليدية وعددهم 
الاجتماعي والعمل الجمعوي، ولاسيما العاملة منها في مجال حماية وصون البيئة والرعاية الاجتماعية والتنمية 
البشرية ومحاربة الفقر والهشاشة، وكذا في المجال التعاوني والتعاضدي وحماية حقوق المستهلكين وعددهم 16 

عضوا.

كما نص القانون رقم 105.12 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربیة والتكوین والبحث العلمي الصادر بتنفيذه الظهير 
)3( أعضاء  في المادة 7 منه، على عضوية ثلاثة  بتاريخ 16 من رجب 1435 ماي 2014(،  الشريف رقم 1.14.100 
ممثلين لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بكل من التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي وستة 
)6( أعضاء ممثلين لجمعيات المجتمع المدني المختصة، كل منها بمجال من المجالات التالية: التعليم الأولي؛ التعليم 

المدر�سي؛ التعليم العتيق؛ التكوين المهني؛ التعليم العالي الجامعي؛ البحث العلمي.

أما المرسوم رقم 2.13.46 الصادر في 23 من رجب 1434 )3 يونيو 2013( بتطبيق القانون رقم 38.09 القا�ضي 
بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية فينص في مادته الثالثة على أنه »يتم تعيين ثلاثة )3( ممثلين عن الجمعيات 
النشيطة في مجال محاربة الأمية والتربية غير النظامية في مجلس إدارة الوكالة، من بين ممثلي الجمعيات المذكورة 

التي تمارس نشاطها على المستوى الوطني...«.

بإحداث المجلس الأعلى  الصادر في 27 رمضان 1422)13 ديسمبر 2001(  كما نص المرسوم رقم 2.01.2331 
على عضوية ممثلي الجامعات والجمعيات المهنية والهيئات المهنية أو  في مادته الثالثة،  لإعداد التراب الوطني، 

الفاعلة في مجال إعداد التراب الوطني والمؤسسات الفاعلة في الحقل التنموي والبيئي في المجلس المذكور.

بينما نص القانون رقم 130.12 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 )11 أبريل 
1922( بشأن الصيد في المياه البرية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.107 بتاريخ 18 من شوال 1436 
)4غشت 2015(، على أن المجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية يتكون من “أعضاء يمثلون )...(، 

وممثلي المنظمات المهنية للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية بمختلف مكوناتها« )الفصل 2-4(.

أما الظهير الشريف الصادر بتاريخ 15 شعبان 1369 )2 يونيو 1950( بشأن إنشاء مجلس أعلى للصيد وصندوق 
للصيد كما تم تغييره وتتميمه في عدة مناسبات آخره تم بتاريخ 3 يناير 1990، فقد نص على أن المجلس يتكون من 

 من بينهم أحد عشر ممثلا لجمعيات الصيادين.
ً
ثمانية وعشرين عضوا
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أما فيما يخص مشاركة الجمعيات على المستوى الترابي، فقد شكل القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي 
كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 01.03، والقانون رقم 17.08، إضافة نوعية في مجال مشاركة الجمعيات في 
تدبير الشأن التنموي المحلي، حيث نصت المادة 14 المتعلقة بلجان المجلس على إحداث لجنة استشارية تدعى لجنة 
المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس 
المجلس الجماعي. وتبدي اللجنة رأيها كلما دعت الضرورة بطلب من المجلس أو الرئيس في القضايا المتعلقة بالمساواة 
وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي، ويمكن لأعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجالات اختصاصاتها. 
وقد شكلت هذه المادة أهم تعديلات سنة 2011، والتي أعطت للمقاربة التشاركية في الميثاق الجماعي بعدا آخرا يعزز 
مقتضيات المواد 36 و38 و41 من الميثاق والتي نصت على  ضرورة إعداد مخطط جماعي للتنمية وفق منهج تشاركي 
يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع ويشرك الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين )المادة 36(، وكذا على كون تشجيع 
إحداث التعاونيات السكنية وجمعيات الأحياء من اختصاصات المجالس الجماعية )المادة 38(، كما نصت المادة 41 
على أن مجلس الجماعة يتخذ أو يساهم في اتخاذ »كل الأعمال الضرورية لإنعاش الأنشطة الاجتماعية والثقافية 

والرياضية، ولهذه الغاية، يشجع ويساند المنظمات والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والريا�ضي«.

وتفعيلا لمقتضيات الفصل 139 من دستور 2011 الذي نص على إحداث مجالس الجهات والجماعات الترابية 
الأخرى آليات تشاركية للحوار والتشاور، في إطار ترسيخ الديمقراطية المواطنة والتشاركية على المستوى الترابي والتي 
أقرها الدستور في فصله الأول بصفتها مبدأ من مبادئ النظام الدستوري للمملكة، أحدثت القوانين التنظيمية 
الجمعيات  إشراك  تتوخى  تشاورية  هيئات  الأخرى  الترابية  والجماعات  والأقاليم  والعمالات  بالجهات  المتعلقة 

والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في تدبير الشأن المحلي.

 فعلى مستوى الجماعات نص القانون التنظيمي الجديد رقم 113.14 في المادة 119 منه أن مجالس الجماعات 
حدِث آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج العمل 

ُ
ت

وتتبعها، فيما أحالت على النظام الداخلي للجماعة لتحديد كيفية تطبيق هذه المادة.

 كما نصت المادة 120 على إحداث هيئة استشارية، لدى مجلس الجماعة، بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني 
تسمى: “هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع”، فيما أحالت على النظام الداخلي للجماعات لتحديد كيفية 

تطبيق هذه المادة.

وحسب نموذج النظام الداخلي للمجالس الجماعية الذي أعدته وزارة الداخلية، فإن الهيئة تختص بدراسة 
القضايا والمشاريع المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي، وتقوم بتجميع المعطيات التي لها صلة 
بهذه الميادين من أجل دراسة وإعداد توصيات بشأن إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في برامج الجماعة وتبدي الهيئة 

رأيها، بطلب من المجلس أو رئيسه. 
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2 -  الإطار القانوني للشراكة مع الجمعيات 
 

تظل جمعيات المجتمع المدني في حاجة إلى كافة أشكال الدعم، بما يمنحها القدرة على الفعل والمبادرة، تعزيزا 
لمكانتها في المشاركة في بناء الدولة الحديثة، والمساهمة في التحولات المجتمعية الجارية ببلادنا.

وقد أثمرت التجربة المغربية في مجال العمل الجمعوي، والتفاعل المستمر ما بين أجهزة الدولة بسلطتيها التنفيذية 
والتشريعية من جهة، والمجتمع المدني من جهة ثانية، مراكمة جملة من التشريعات المؤطرة لمصادر تمويل العمل 
الجمعوي وتنويعها، حيث نص الظهير الشريف الصادر في 15 نونبر 1958 المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، 
منه أن الجمعيات التي   )4(6 إذ تضمن الفصل  كما تم تغييره وتتميمه، على عدد من مصادر تمويل الجمعيات، 

تأسست بصفة قانونية يحق لها أن تتملك وأن تتصرف في:

1 - الإعانات العمومية؛

2 - واجبات انخراط أعضائها؛

3 - واجبات اشتراك أعضائها السنوي؛

4 - إعانات القطاع الخاص؛

5 - المساعدات التي يمكن أن تتلقاها الجمعية من جهات أجنبية أو منظمات دولية؛

6 - الممتلكات الضرورية لممارسة وإنجاز أهدافها.

ولقد سعى المشرع من خلال الظهير الشريف السالف الذكر ونصوص قانونية أخرى مع مختلف التعديلات التي 
عرفتها إلى تيسير تمويل برامج ومشاريع الجمعيات بأشكال مختلفة، سواء تعلق الأمر بالتمويل العمومي الذي تشكل 
كل من القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية مصدره الرئيس، أو التمويلات 
الأخرى ذات العلاقة بالأشخاص والمنظمات والمؤسسات الوطنية والأجنبية، أو تلك التمويلات التي يكون مصدرها 

عدد من الامتيازات الضريبية أو الجمركية التي تستفيد منها بعض الجمعيات.

2 - 1 - مصادر تمويل الجمعيات
كما تمت الإشارة إلى ذلك، لقد منح المشرع إمكانات واسعة للجمعيات لتمويل برامجها ومشاريعها، حيث يمكن 
التمييز في هذا الصدد بين التمويلات العمومية التي مصدرها الأساس القطاع العام، وباقي التمويلات المختلفة سواء 
كانت تمويلات ذاتية، كانخراطات واشتراكات ومساهمات الأعضاء، أو التبرعات المتأتية من الأفراد والقطاع الخاص 

والمنظمات والجمعيات الأجنبية، وكذا التماسات الإحسان العمومي.

وفي هذا الصدد، أتاح القانون إمكانية اكتساب صفة المنفعة العامة وما تخوله للجمعيات من امتيازات في علاقتها 
بالقطاع الخاص مثل الاستفادة من الامتيازات الضريبية والجمركية، واستغلال القاعات العمومية لتنظيم أنشطتها.

4 - الفصل 6 من الظهير الشريف رقم 376. 58 . 1 يضبط بموجهه حق تأسيس الجمعيات
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صفة المنفعة العامة5

وتخول لها عددا من الامتيازات والحقوق  تمنح هذه الصفة بواسطة مرسوم لفائدة الجمعيات التي طلبتها، 
زيادة عما تتمتع به باقي الجمعيات؛ حيث يمكن للجمعية المعترف لها بصفة المنفعة العامة أن تقوم مرة كل سنة 
بالتماس الاحسان العمومي دون إذن مسبق، شريطة تقديم تصريح إلى الأمانة العامة للحكومة خمس عشرة يوما 
قبل موعد التظاهرة، كما يجوز لها أن تمتلك ضمن الحدود المبين لها في مرسوم الاعتراف بصفة المنفعة العامة 
الأموال والمنقولات أو العقارات اللازمة لهدفها أو لإقامة المشروع الذي ترمي إلى إنجازه. وقد بلغ مجموع الجمعيات 

المعترف لها بصفة المنفعة العامة 217 جمعية6.

التماس الاحسان العمومي7:

المتعلق بالتماس الاحسان   004.71 لقد تم تنظيم عملية التماس الإحسان العمومي بمقت�ضى القانون رقم   
العمومي. ويهدف هذا القانون إلى تيسير حصول الجمعيات على الأموال والممتلكات بوسائل مختلفة وخلال حملات 
تستهدف العموم، وفق ضوابط وشروط تتعلق أساسا بمسطرة تقديم الطلب وطبيعة التظاهرات المزمع تنظيمها 

لأجل التماس الاحسان العمومي.

وحسب معطيات إحصائية تتعلق بعمليات التماس الإحسان العمومي، فقد بلغ مجموع المبالغ المتحصل عليها 
من عمليات التماس الإحسان العمومي المرخص بها على التوالي برسم سنتي 2014 و2015، والتي تم التصريح بها 

لدى مصالح الأمانة العامة للحكومة، 12.475.695,66 درهم و 3.945.355,4 درهم.

التمويلات الأجنبية: 

وهو مصدر آخر لتمويل الجمعيات أتاحه ظهير 15 نونبر 1958 السالف الذكر في فصليه 6 و32 المكرر، حيث 
خول للجمعيات حق تلقي مساعدات من جهات أجنبية، شريطة أن تصرح بذلك لدى الأمانة العامة للحكومة 
مع تحديد المبالغ المحصل عليها ومصدرها والأغراض المخصصة لها داخل أجل 30 يوما كاملة من تاريخ التوصل 

بالمساعدة.

ويبين الجدول التالي، عدد الجمعيات التي صرحت لدى الامانة العامة للحكومة بتلقيها مساعدات من جهات 
أجنبية من سنة 2006 إلى سنة 2015، وعدد التصاريح التي قدمتها وكذا مجموع المبالغ المحصل عليها برسم كل 

سنة:

5	 - الفصل 9 من  الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في جمادى الأولى 1378 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات ) ج ر عدد 2404 مكرر (
- مرسوم رقم 046é-999 صادر في 28 من ذي القعدة 1425 بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.58.376  الصادر في جمادى الأولى 1378 بتنظيم حق تأسيس 

الجمعايات الخاص بمنج صفة المتفعة العامة ) ج ر عدد 5339 (
6	 - تقرير منشور بالموقع الالكتروني للأمانة العامة للحكومة بتاريخ 27 يونيو 2016 على الرابط التالي:

http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/association_pdf/liste_Associations_RUP.pdf?ver=2016-01-15-145828-610
7	 - القانون رقم 004.71 الصادر بتاريخ 21 شعبان 1391 ) 12 أكتوبر 1971 ( يتعلق بالاحسان العمومي، ج.ر عدد 3077 بتاريخ 29 شعبان1391 ) 20أكتوبر 

) 1971
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عدد الجمعيات التي صرحت بتلقيها مساعدات من جهات أجنبية بين سنتي 2006 و2015

المبلغ الإجماليعدد الجمعياتعدد التصاريحالسنوات

20062698874.338.532,23

20073358570.986.510,60

20083867078.832.422,10

2009187106110.541.006,40

201032386146.418.211,49

201152996145.758.784,93

2012718154244.775.296, 65

2013706149222.364.254, 52

2014768156202.792.046, 62

20151077219314.540.175, 33

وبخصوص مجالات تدخل الجمعيات التي صرحت بتلقيها مساعدات مالية من جهات أجنبية من سنة 
2006 إلى سنة 2015، يمكن توزيعها على الشكل التالي:

الديمقراطية والديمقراطية المحلية والوطنية؛ 	

التنمية المحلية والحكامة الجيدة؛ 	

الشباب؛ 	

تأهيل المرأة وحماية النساء ضد العنف؛ 	

البنيات التحتية في العالم القروي؛ 	

أنشطة تربوية وتعليمية )تشجيع التمدرس، محاربة الهدر المدر�سي، إحداث وحدات للتعليم الأولي(؛ 	

أنشطة للحماية الاجتماعية )رعاية الأرامل والأيتام، وبناء مركبات اجتماعية، ورعاية المنكوبين(؛ 	

أنشطة ثقافية )بناء مركبات وتنظيم تظاهرات ومهرجانات ثقافية(؛ 	

أنشطة صحية )مكافحة داء السيدا، بناء أو تجهيز مستوصفات(؛ 	
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دعم النشاط الجمعوي)تحمل مصاريف بعض الجمعيات التي تنظم بعض اللقاءات الوطنية أو  	
تشارك في بعض الملتقيات الدولية(؛

تمويل أنشطة بعض  أنشطة ذات طابع حقوقي)تمويل برامج للتوعية في مجال حقوق الإنسان،  	
الجمعيات وتنظيم بعض المظاهرات(؛

حماية الحيوانات والمحافظة على البيئة. 	

الامتيازات الضريبية 

و2012،   2011 امتيازا ضريبيا على التوالي عن سنتي  و52   51 أحصت وزارة الاقتصاد والمالية أزيد من      
كما قامت بتقدير النفقات الضريبية الناجمة عن ذلك بحوالي 186 مليون درهم في قطاعات الصحة والمجالات 

الاجتماعية عامة8.

تيسير استخدام القاعات والبنايات العمومية:

المتعلق  نونبر 1999  الصادر بتاريخ 05  وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن منشور الوزير الأول رقم: 28/99 
باستعمال القاعات العمومية من طرف الجمعيات والأحزاب السياسية والنقاباتّ، والذي يحث فيه كافة أعضاء 
الحكومة على إصدار تعليماتهم إلى مرؤوسيهم للتعامل بشكل إيجابي مع طلبات الجمعيات لاستخدام القاعات 
للتجمعات  المنظمة  القانونية  النصوص  لمنطوق  السليم  التفسير  على  المنشور  أكد  كما  العمومية،  والبنايات 
العمومية، مشيرا إلى ضرورة تسخير القاعات العمومية لفائدة الجمعيات لاستغلالها في تنظيم أنشطتها الداخلية 

التنظيمية أو التكوينية دون سابق تصريح إلى السلطة المحلية. 

    2 - 2 - التمويل عبر الشراكة بين الدولة والجمعيات

2 - 2 - 1 - تطور الشراكة بين الدولة والجمعيات
لقد عرفت تسعينيات القرن الما�ضي أولى بوادر الشراكة بين الدولة والجمعيات، والتي تأسست على الإلتقائية 

من حيث الأهداف والأولويات.

 حيث تمكنت الجمعيات التي تنسجم أهدافها والأولويات القطاعية من الاستفادة من الدعم العمومي، وذلك 
من أجل تقديم خدمات تدخل في اختصاصات القطاعات الحكومية. وقد تبلورت الشراكات في هذه المرحلة لتحقيق 
هدفين أساسيين9، الأول تقديم الخدمات الأساسية للفئات التي تعاني من التهميش أو في وضعية صعبة، والثاني 

تجريب مقاربات تنموية جديدة. 

- عرض السيد وزير الاقتصاد والمالية حول التمويل العمومي للجمعيات أمام لجنة مراقبة المالية العمومية )26 يناير 2015( 	8
 Approches participatives au Maroc: Bilan de l’expérience et recommendations pour la mise en  oeuvre de l’Initiative ،- البنك الدولي 	9

nationale du développement humain )المقاربات التشاركية بالمغرب: حصيلة التجربة وتوصيات من إجل تنفيذ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية(
http://www.albacharia.ma/xmlui/handle/123456789/30304
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حيث كانت البداية بإشراك  وقد شكل مجال محو الأمية أحد أهم أوراش الشراكة لتحقيق الهدف الأول، 
الجمعيات في هذا المجال، مع تشكيل اللجنة الوطنية للاحتفال بالسنة الدولية لمحاربة الأمية سنة 1990، ثم تطور 
إلى اعتماد إستراتيجية جديدة تقوم على التعاقد مع المقاولات وجمعيات المجتمع المدني بإحداث مديرية محاربة 

الأمية. 

وهكذا قامت وزارة التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني باعتماد منهجية تعاقدية قوامها 
وخلال بداية  واعتماد نظام الشراكة مع جميع المتدخلين.  تقديم الدعم البيداغوجي والمالي والتقني للجمعيات، 
الشراكة التعاقدية الأولى مع الجمعيات، استفاد من تكوين المؤطرين 1252 مكونا، كما وقعت الوزارة 72 عقد 

شراكة مع الجمعيات الفاعلة استهدفت تعليم 118.625 مستفيدا سنة 199910.

ومن المعايير المعتمدة آنذاك من أجل الحصول على الدعم نجد: تجربة الجمعية في الميدان، والتوفر على مشروع 
دقيق وواضح الأهداف والقدرة على التنفيذ. فيما تنوعت أشكال الدعم التي تلتزم بها الدولة في إطار اتفاقية الشراكة 
بين دعم تكوين المكونين وتوفير الوسائل التعليمية وتمويل المشروع على أربع دفعات. وبإحداث كتابة الدولة المكلفة 
بمحاربة الأمية والتربية غير النظامية، ستنتقل هذه الشراكات إلى مرحلة جديدة حيث أصبحت تعقد على المستوى 

المحلي مباشرة بين المندوبيات الإقليمية والجمعيات11. 

نقف على نموذج برنامج لتهيئة الأحواض المائية الذي  وفي مجال السعي لتجريب مقاربات تنموية جديدة، 
انخرطت فيه المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر منذ وقت مبكر، وعملت على تنزيله بعقد شراكات 
مع الجمعيات التي تعنى بالتنمية البيئية، وقد كانت أول اتفاقية شراكة عقدتها المندوبية مع جمعية تعمل في مجال 
التنمية البيئية من أجل تهيئة حوض ايناون12، حيث عهد للجمعية تدبير كل مراحل المشروع من مرحلة التخطيط 

إلى مرحلة التنفيذ. 

 منشور السيد الوزير الأول رقم 7/2003 المتعلق بالشراكة بين الدولة والجمعيات 

شكل هذا المنشور نقطة تحول هام في تاريخ العلاقة بين الدولة والجمعيات في إطار الشراكة والتعاقد المبنيين 
على النتائج، والاستهداف الأمثل للفئات ومجالات التدخل ذات الأولوية، والمرونة المبنية على مبادئ الحكامة الجيدة 

وتبسيط مساطر تلقي الدعم العمومي، وتحسين التنسيق والمراقبة وتكريس البعد المجالي للشراكات.

 ويرتكز هذا المنشور على المبادئ التالية: 

إقامة إطار شراكة جديد يتسم بمرونة أكثر وباحترام لمبادئ الحكامة الجيدة، 	

تحسين التنسيق والمراقبة من خلال إطار تعاقدي يحكمه منطق النتائج، 	

تعزيز البعد المجالي للشراكات في إطار تعزيز اللامركزية.  	
10 - كتابة الدولة المنتدبة لدى وزارة التربية الوطنية والشباب المكلفة بمحو الأمية والتربية غير النظامية، محو أمية الكبار: حصيلة الفترة ما بين 1999 إلى 

2003، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
http://www.unesco.org/education/uie/pdf/country/Morocco.pdf

11 - أحمد الجبلي، المجتمع المدني وإطار الشراكة في مجال محو الأمية 
http://www.oujdacity.net/regional-article-7255-ar/regional-article-7255-ar.html

12 - البنك الدولي، مصدر سابق
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  وهي مبادئ عامة ينبغي احترامها في كل مراحل تدبير مسطرة الشراكات والتمويل العمومي.

 المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

ماي   18 تميزت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس نصره الله بتاريخ 
2005، كأحد أهم الأوراش التي جسدت فلسفة الشراكة والتعاقد بين الدولة والجمعيات، حيث ترجمت رؤية 
ملكية استراتيجية قامت على ثلاث محاور أساسية عند بدايتها وهي: التصدي للعجز الاجتماعي بالأحياء الحضرية 
الفقيرة والجماعات القروية الأشد فقرا، وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل، وكذا الاستجابة للحاجيات الضرورية 

للأشخاص في وضعية صعبة.

تمكن الساكنة ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني من التعبير عن  وقد اعتمدت المبادرة مقاربة تشاركية، 
الحاجيات والمساهمة في اتخـــــــاذ القـــــــــــرارات، كما ارتكز تمويل المشاريع في إطارها على عقد اتفاقيات شراكة بين لجان 
المبادرة الإقليمية والمحلية والجمعيات الحاملة للمشاريع المنتقاة، والتي تخضع للتتبع والتقييم والافتحاص. كما 
أن المجتمع المدني كان شريكا في أجهزة حكامة المبادرة على المستوى الترابي، حيث تتألف اللجان الجهوية والإقليمية 

المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية، بالإضافة إلى باقي الأطراف، من ممثلين عن الجمعيات13.

وللتأكيد على أهمية هذه المبادرة وطموحها في بلوغ الأهداف المرسومة لها، فقد ذكر جلالة الملك في خطابه بتاريخ 
18 مايو 2005 بمناسبة الإعلان عن إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أنه:

“من العبر المستخلصة من تجاربنا السابقة، ومن النماذج الموفقة لبعض البلدان، في مجال محاربة الفقر 
والإقصاء، التي تدل على أن رفع هذا التحدي،  رهين بالتحديد المضبوط للأهداف، وبالتعبئة الشاملة لبلوغها. 
كما تدلنا تلك التجارب على محدودية جدوى المقاربات التنموية غير المندمجة، ذات الطابع القطاعي الانفرادي، 
المنعزل عن باقي القطاعات الأخرى. فضلا عما تؤدي إليه من الاختلالات الناجمة عن تعدد الفاعلين، وتشتيت 

الجهود، وتبذير الموارد.

إنها تجارب تؤكد، على العكس من ذلك مدى نجاعة الأساليب التي تستهدف التحديد الدقيق للمناطق 
والفئات الأكثر خصاصة، وأهمية مساهمة السكان، ونجاعة المقاربات التعاقدية والتشاركية، ودينامية النسيج 
الجمعوي المحلي، لضمان الانخراط الفاعل، في مشاريع التنمية عن قرب واستمرارها، باعتبارها مكسبا لهم” 

إنجازُ  إذ تمّ  لقد حققت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بهذه المقاربة حصيلة مهمة خلال عقدها الأول، 
لفائدة 128000 مستفيد و10.271 نشاطا باستثمار  ما يناهز42.475 مشروعا منها 8.300 نشاطا مدرا للدخل  
إجمالي بلغ 32,4 مليار درهم، ساهمت فيه المبادرة ب 19,1 مليار درهم بنسبة دور رافعة %41. أما العدد الإجمالي 

للمستفيدين من هذه المشاريع فقد بلغ 10 مليون شخص، يتمركز  %50 منهم بالعالم القروي. 

بالنسبة لبرنامج التأهيل الترابي، فقد بلغت اعتمادات الاستثمار الملتزم بها والمخصصة لهذا البرنامج، ما يفوق 
مبلغ 5,1 مليار درهم، تمثل %53 منها مساهمة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتتجلى الإنجازات المسجلة منذ 

انطلاقة هذا البرنامج سنة 2011 إلى نهاية سنة 2015 كالتالي:

13 - هيئات الحكامة، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 
http://www.indh.ma/index.php/fr/gouvernance-et-financement/au-niveau-regional
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 بناء 209 سكن وظيفي للأطر الطبية و تشغيل 44 مركز صحي واقتناء 48 سيارة إسعاف؛

 بناء 2.698 سكن وظيفي لأساتذة التربية الوطنية؛

 فك العزلة عن العالم القروي عبر تهيئة 1.887 كلم من الطرق والمسالك و بناء 40 معبر وكهربة 2.400 
دوار وربط 158 دوارا بالمياه الصالحة للشرب و كذا إنجاز 543 مشروعا متعلقا بنقط المياه. 

لقد شهدت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، منذ إعطاء انطلاقتها، تطورا ملحوظا تجسد في النتائج الهامة 
والملموسة والواقعية. فإلى جانب المنجزات المحققة، مكنت المبادرة من ترسيخ ثقافة المشاركة وتعزيز مقاربة النوع 
والإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمرأة وتنشيط دينامية العمل الجمعوي وتعزيز مؤهلات حاملي المشاريع وتعميق 

الشعور بالثقة والكرامة والمسؤولية.

 فضلا عن ذلك، فقد أسهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في ارتفاع وتيرة تأسيس الجمعيات التي وصلت، 
جمعية في   85 بمعدل  جمعية،   116.836 إلى   ،2014 حسب تقديرات وزارة الداخلية في دراسة أصدرتها سنة 
اليوم الواحد، كما كشف البحث الوطني حول المنظمات ذات أهداف غير ربحية، الذي أنجزته المندوبية السامية 
للتخطيط سنة 2007 وأصدرته في 2011، أن أربع جمعيات من أصل عشرة تم تأسيسها فقط منذ انطلاق المبادرة 

الوطنية للتنمية البشرية14. 

 2 - 2 - 2 -  مساطر ومعايير الشراكة بين الدولة والجمعيات 
حدد منشور الوزير الأول رقم 7/2003 مجموعة من الإجراءات المسطرية المتعلقة بالتمويل العمومي للجمعيات، 

وذلك وفق المراحل التالية:

مرحلة الإعلان عن طلب مشاريع الجمعيات؛ 	

مرحلة تلقي ملفات المشاريع وعملية الانتقاء؛ 	

مرحلة التعاقد؛  	

مرحلة تنفيذ أشطر المشروع وتتبع الإنجاز والتقييم المرحلي؛ 	

مرحلة التقييم النهائي. 	

مرحلة الإعلان عن طلب عروض مشاريع الجمعيات. أ -	

وأناط بالآمرين  على ضرورة الإعلان عن مشاريع الشراكات،   7/2003 نص منشور السيد الوزير الأول رقم 
بالصرف مسؤولية السهر على ضمان نشر المعلومات المتعلقة ببرامج الشراكة وبرامج التمويل العمومي المتاحة بين 
صفوف الجمعيات بكل الوسائل المتاحة، مع بيان كيفيات ومعايير منح الدعم وكذا العناصر المكونة لملف الترشيح، 

وهي ممارسة فضلى تقوم بها جل الوزارات.
)Enquête nationale auprès des Institutions Sans But Lucratif (ISBL)(Haut-commissariat au plan, Décembre 2011  - 14
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 ويحدد المنشور كذلك لائحة الوثائق المكونة للملف ويوفر نماذج عن البطاقة التقنية للجمعية وبطاقة المشروع 
ونموذج اتفاقية الشراكة، وهو ما تعتمده جل الوزارات وتتيحه للجمعيات الراغبة في تقديم ترشيحاتها. 

كما بادرت عدد من الوزارات إلى إعداد دلائل متاحة للعموم ونشرها على نطاق واسع بما في ذلك مواقعها 
الإلكترونية، انخراطا منها في اعتماد مساطر شفافة ومضبوطة لتدبير هذه الشراكات، وحرصا على تبسيطها، ضمانا 
لحق كل الجمعيات على اختلاف مستوياتها وقدراتها في المعلومة للولوج للتمويل والشراكات. وتروم هذه الدلائل 
بيان وتبسيط المعايير والشروط الواجب توفرها في الجمعية المنتقاة ومبادئ عقد اتفاقية الشراكة، وكذا مراحل 
تدبير طلبات عروض المشاريع بدءا بمرحلة تلقي ملفات ترشح الجمعيات لإنجاز المشاريع إلى مرحلة التنفيذ والتتبع 

والتقييم مرورا بمرحلة الانتقاء، وذلك باعتماد لغة دقيقة وسهلة.

كما تجدر الإشارة أنه تم تسجيل تحسن ملحوظ في الآجال التي تفصل تاريخ الإعلان عن تلقي طلبات العروض 
إلى مطلب شريحة   

ً
عن الآجال المحددة لتلقي الترشيحات، والذي تجاوز في بعض الحالات أربعة أشهر، استجابة

واسعة من الجمعيات ذات الموارد البشرية المحدودة، والتي يتعذر عليها إعداد مشروع يستوفي شروط الإعلان داخل 
مدة زمنية وجيزة. 

ب. مرحلة تلقي ملفات المشاريع وعملية الانتقاء

انسجاما مع المعايير المنصوص عليها في منشور السيد الوزير الأول رقم 7/2003، تبنت القطاعات الحكومية 
مقاربة إحداث لجان انتقاء يوكل إليها اختيار المشاريع المستوفية للشروط وتحديد المبالغ المخصصة لكل مشروع 

تم قبوله.

ويتم إحداث هذه اللجان حسب مضمون ذات المنشور بمقت�ضى قرار الوزير المعني على الصعيدين المركزي 
والترابي وتتألف وجوبا من ممثل الإدارة المعنية وممثل عن وزارة الداخلية أو السلطة الإدارية المحلية.

من جهة أخرى، يلاحظ احترام مضمون المنشور المذكور أعلاه في الشق الخاص بتحديد مجال الدعم ويتبين 
إذ تحدث  من خلال الدلائل الموجهة للجمعيات أو من خلال الإعلان عن تلقي الترشيحات،  ذلك بوضوح سواء 
المنشور على ضرورة استهداف دقيق للمشاريع والفئات المستفيدة وأن تندرج مجالات تدخل هذه المشاريع ضمن 
المجالات ذات الأولوية وأن يتلاءم موضوع المشروع وأهدافه مع الأهداف التي تأسست من أجلها الجمعية كما هو 

منصوص عليها في نظامها الأسا�سي.

 إلى هذا المعيار الأسا�سي تتحدد معايير الانتقاء الواردة في المنشور في معايير محققة للشفافية والموضوعية 
ً
إضافة

والمنفعة المباشرة للفئات المستهدفة )فرصة المشروع، درجة أثره على الفئات الاجتماعية المستهدفة ومبلغ التمويل 
الجمعية الشريكة وقدرتها على إنجاز   ....( إلى ذلك تنضاف المعايير ذات الصلة بالجمعية الشريكة  العمومي(، 
المشروع، دورية انعقاد اجتماعات هياكلها التقريرية، احترام قواعد التسيير الديمقراطي لأجهزتها(. وفي هذا الصدد، 
فيما لوحظ  يسجل احترام جل الوزارات لهذه المعايير في مرحلة الانتقاء، وهو ما يحقق توحيدا لمعايير الانتقاء، 
اعتماد بعض الوزارات لمعايير إضافية أخرى من قبيل وجود شركاء مؤسساتيين آخرين وضمان استدامة المشروع. 

وتجدر الإشارة إلى أنه وفي إطار تعزيز شفافية التمويل العمومي وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص، تقوم عدة قطاعات 
حكومية بنشر لائحة المشاريع التي تم قبولها بكل الوسائل المتوفرة، وكذا إشعار الجمعيات التي لم تقبل مشاريعها 
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كتابيا، كما تقوم بعض الوزارات بتوضيح أسباب عدم القبول.

ج. مرحلة التعاقد 

السالف الذكر بين الشراكات المبرمة باتفاقية والتي تعادل أو  يميز منشور السيد الوزير الأول رقم 07/2003 
وبين التمويل الذي يقل عن  درهم للمشروع الواحد،   50.000.00 تفوق فيها المساهمات المالية العمومية مبلغ 
50.000.00 درهم للمشروع الواحد والذي لا يندرج مجاله ضمن المجالات ذات الأولوية المنصوص عليها في هذا 
المنشور15. وتخضع المشاريع التي يتم انتقاؤها إلى قواعد التعاقد في إطار اتفاقية شراكة تتحدد بموجبها العناصر 

التالية:

الهدف العام ومجالات التعاون والبرمجة الزمنية لتحقيقها؛  	

التزامات الجمعية الشريكة ومساهمتها، إن وجدت، والتمويل الذي سيقدمه القطاع والتزاماته؛ 	

المسطرة المتبعة فيما يخص الإنجاز والتتبع التقييم والافتحاص.  	

د. مرحلة تنفيذ أشطر المشروع وتتبع الإنجاز والتقييم؛

بعد إبرام اتفاقية الشراكة وقيام الجمعية الشريكة بتوفير كل الوثائق الضرورية، يشرع في إنجاز المشروع وتقوم 
الوزارات بتحويل المبلغ المحدد صرفه في الشطر الأول من المشروع، والذي يحدده المنشور في مبلغ أقصاه %50 من 
المبلغ الاجمالي المخصص للمشروع برسم السنة المالية المعنية. ويتعين على الجمعية تخصيص حساب بنكي تنجز 
من خلاله جميع العمليات الخاصة بالمشروع، وأن لا تتعامل إلا بالشيك في المعاملات المتعلقة به، ما عدا إذا تعلق 

الأمر بمبالغ صغيرة. 

وجدير بالذكر أنه لا يجب أن يتعدى أجل صرف الاعتمادات المخصصة برسم الشطر الأول مدة أقصاها شهرين 
اعتبارا من تاريخ إبرام اتفاقية الشراكة، وفق المنشور المذكور، الذي بسط مسطرة التمويل بحذف تأشيرة وزارة 

الاقتصاد والمالية على تحويل المبالغ المخصصة لكل شطر حسب الجدولة الزمنية المحددة في اتفاقية الشراكة.

وترسيخا لمبدأ التدبير المبني على النتائج وتعزيز المراقبة المالية، اشترط المنشور رقم 7/2003 المذكور بأن صرف 
الشطر الثاني لا يتم إلا بعد تقييم إنجاز الشطر الأول من المشروع. ويشترط تقديم الجمعيات للتقارير الأدبية والمالية 
المرحلية الخاصة بتنفيذ هذا الشطر حتى يتسنى لها تلقي المبلغ المخصص للشطر الثاني من المشروع. ويسجل احترام 
بل إن بعض الوزارات تشترط، لصرف الشطر الثاني، مصادقة ائتماني أو  القطاعات الحكومية لهذا المقت�ضى، 
ويتم إخطار  محاسب معتمد أو خبير محاسب على التقرير المالي المرحلي بشأن إنجاز الشطر الأول من المشروع. 

الجمعية، في حال عدم المصادقة على تقريرها المالي والأدبي ويطلب منها استكمال الوثائق أو المعطيات. 

أما فيما يخص الشق المتعلق بتعزيز المراقبة وآليات التتبع والإشراف، فينص نموذج اتفاقية الشراكة الملحق 
بالمنشور رقم 7/2003 المذكور آنفا، على إلزامية تقديم الجمعية الشريكة لتقرير دوري يبين التقدم المحرز في إنجاز 

15 - مجالات العمل الحكومي  ذات الأولوية، طبقا للمنشور رقم 07/2003، تتحدد في الفقر والإقصاء الاجتماعي، مساعدة المرأة والطفل في وضعية هشاشة، 
محو أمية الكبار، التعليم غير النظامي، المشاريع المدرة للدخل، الشباب والرياضة، الإدماج المهني للشباب وتطوير البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية 

الأساسية. 
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المشروع، ويشمل هذا التقرير مؤشرات التتبع ولوحة القيادة، والتي يتفق الطرفان على تحديدها وبيانها في اتفاقية 
الشراكة. 

التي ينص نموذج اتفاقية الشراكة الملحق للمنشور على  يرفع هذا التقرير الدوري للجنة التتبع والتقييم، 
إحداثها. ويمكن للجنة التتبع والتقييم اقتراح ما تراه مناسبا بشأن إنجاز المشروع. 

تتألف اللجنة المذكورة بالتساوي من ممثلين عن طرفي الاتفاقية، وتجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل كل ستة 
أشهر بدعوة من رئيسها وجوبا بعد تلقيه للتقرير الدوري.

وخلافا للتفاعل الايجابي المسجل من قبل جل القطاعات الحكومية مع مختلف معايير وإجراءات مسطرة تدبير 
الشراكات والتمويل العمومي السالفة الذكر، يسجل تفاوت القطاعات الحكومية في إعمال آليات التتبع المنصوص 

عليها في المنشور. 

******
 بناء على المساطر المبينة سالفا، نلاحظ احترام جل القطاعات الحكومية لمقتضيات المنشور 7/2003، سواء 
على مستوى اختيار مجالات الشراكة أو على مستوى تبسيط المساطر وإحداث لجان انتقاء مختلطة أو على مستوى 
إلا أنه يسجل بعض التفاوت بين القطاعات الحكومية بشأن  الأمر بالصرف وتنفيذ مشاريع الشراكة والتمويل، 

تفعيل مقتضيات المنشور المتصلة بالتتبع وإحداث لجنة للأشراف والتقييم والمحاسبة والافتحاص.

ذكر المنشور المذكور بعدد من المقتضيات  وبهدف التوظيف الأمثل للموارد العمومية،  إضافة إلى ما سبق، 
الرقابية، سيما تلك المعمول بها في مجال توظيف الأموال العمومية المنصوص عليها في الفصل 118 من القانون رقم 

62.99 بمثابة مدونة المحاكم المالية وكذا الفصلين 32 و32 المكرر مرتين من ظهير 1958 المذكور سابقا.

كما أن رئيس الحكومة أصدر منشورا تحت رقم 2. 2014 متعلق بمراقبة المجلس الأعلى للحسابات لاستخدام 
الأموال العمومية، دعا فيه القطاعات الحكومية إلى موافاة المجلس الأعلى للحسابات بقوائم الجمعيات المستفيدة 
من الإعانات التي تمنحها لها، سواء من لدن القطاع المعني، أو من طرف المؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة 
لوصايتها، وكذا مبالغ الإعانات الممنوحة للجمعيات والاتفاقيات المبرمة معها في هذا الشأن مع التذكير بوجوب إدلاء 

هذه الجمعيات بحساباتها المتعلقة باستخدام الأموال والمساعدات العمومية التي استفادت منها.
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خلاصات:

وبالنظر للمجهودات المبذولة من قبل الدولة من أجل تطوير الشراكة  من خلال ما تناولناه في هذا الفصل، 

وتجويديها، يمكن تسجيل الخلاصات التالية:
1. سعي جل القطاعات الحكومية إلى احترام المساطر المضمنة في منشور الوزير الأول 07/2003، مما أعطى أفقا 

جديدا للشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني.

2. إن الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني لم تعد تقتصر على البعد المالي، وانما تعدته إلى الشراكة في 
إعداد وتنفيذ السياسات العمومية وتقييمها.

3. في مقابل تطور الشراكة بين الطرفين، يبقى تتبع وتقييم التمويل العمومي للجمعيات محدودا.

4. يشكل التمويل العمومي أكبر مصدر لتمويل برامج ومشاريع الجمعيات، مما يتطلب معه تطوير وتنويع مصادر 
التمويل الأخرى، سواء ما تعلق منها بالموارد المتأتية من الإحسان العمومي أو الدعم الأجنبي أو هبات ومنح الخواص 

من أشخاص ومؤسسات.
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المحور الثاني:
حصيلة التمويل والدعم العمومي 

للجمعيات خلال سنة 2015
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تولي الدولة اهتماما خاصا لجمعيات ومنظمات المجتمع المدني باعتبارها شريكا أساسيا في تنزيل السياسات 
العمومية في مختلف المجالات، وتعمل على تمويل برامج ومشاريع وأنشطة الجمعيات في هذا الإطار عبر تخصيص 
اعتمادات سنوية مهمة في ميزانية القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وكذا في إطار 

الحسابات المرصدة لأمور خصوصية والتكاليف المشتركة.

تمويل مشاريع وأنشطة  في   2015 الدولة خلال سنة  بذلتها  التي  المالية  الفصل المجهودات  وسيتناول هذا 
الجمعيات، وسيتم تحليل المعطيات المتعلقة بالمساهمات المالية والعينية التي استفادت منها الجمعيات في إطار 
الميزانيات المرصدة لمختلف القطاعات الحكومية، بما فيها الحسابات المرصدة لأمور خصوصية والتكاليف المشتركة 
على مستوى ميزانية التسيير لوزارة الاقتصاد والمالية وكذا المساهمات المالية والعينية التي قدمتها المؤسسات 

والمقاولات العمومية للجمعيات برسم سنتي 2014 و2015.

نشير إلى أن عدد  وقبل استعراض المجهودات المبذولة في مجال التمويل والشراكات بين الدولة والجمعيات، 
الجمعيات بالمغرب عرف نموا مطردا. حيث بلغ سنة 2016 حوالي مائة وثلاثون ألف )130000( جمعية موزعة على 

مختلف جهات المملكة على النحو الآتي:

النسب المائويةعدد الجمعياتالجهات

%56215 19الدارالبيضاء سطات

%1587912سوس ماسة

%71012 15مراكش أسفي

%1529212فاس مكناس

%09012 15الرباط سلا القنيطرة

%112619الشرق

%7128 10درعة تافيلالت

%93717نمي ملال خنيفرة

%1847 9طنجة تطوان الحسيمة

%39333كلميم واد نون

%2903 3العيون الساقية الحمراء

%7161الداخلة واذي الذهب

%000100 130المجموع
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إذ أصبحت تغطي مختلف المجالات كما يوضح ذلك  كما ان عمل وتدخل الجمعيات بدوره عرف تطورا، 
الجدول أسفله

النسب المائويةعدد الجمعياتمجال الاشتغال

%11024 31الاعمال الاجتماعية

%2896022البيئة والتنمية المستدامة

%30518 23الرياضة والترفيه

%1710713التربية والتكوين

%2809 11المجالات المهنية

%90407الفن والثقافة

%4383 4ديني

%12901الصحة

%2791 1حقوق الإنسان

%5350,41التواصل

%16561,27آخر

%000100 130المجموع
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1 - تمويل ودعم القطاعات الحكومية لمشاريع وبرامج الجمعيات
تعمل مختلف القطاعات الحكومية سنويا على تقديم مساهمات مالية لفائدة جمعيات المجتمع المدني لإنجاز 
مشاريع في إطار اتفاقيات شراكة، وذلك عبر عملية إعلان طلبات عروض مشاريع الجمعيات أو عبر أشكال أخرى 

للتمويل.

وتجدر الإشارة إلى أنه إلى جانب المساهمات المالية التي تقدمها القطاعات الحكومية للجمعيات لإنجاز مشاريع 
وأنشطة محددة، هناك مساهمات أخرى غير مالية يتم تقديمها للجمعيات في إطار الشراكة والتعاون وتتجلى في 

المواكبة والتأطير والدعم التقني واللوجيستيكي والمساهمة بالمنقولات والعقارات.

1 - 1 - تمويل القطاعات الحكومية لمشاريع وأنشطة الجمعيات
خصصت القطاعات الوزارية16غلافا ماليا في ميزانياتها السنوية لتمويل مشاريع وبرامج الجمعيات قدره % 0.16 
دون احتساب المساهمات المخصصة لجمعيات الأعمال  )دون احتساب التكاليف المشتركة(،   2015 برسم سنة 
الاجتماعية والمهنية والنقابات والتعاونيات وهي موزعة حسب القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والإدارية فضلا 

على التكاليف المشتركة17.

16 - هي القطاعات المضمنة في الجداول التفصيلية الواردة في هذا التقرير.
17 - تم الاعتماد على نفس التصنيف المضمن في تقرير مصالح وزارة الاقتصاد والمالية بهذا الخصوص.
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أولا: القطاعات الاجتماعية18

القطاع
سنة 2015

عدد الجمعيات 
المستفيدة

المبلغ المقدم بالدرهم

000,00 500 81وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية

422,40 377 20134وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية

000,00 797 88وزارة الصحة

000,00 736 36وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر
250,00 943 6-1وزارة الشباب والرياضة2

000,00 000 22وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني

000,00 6956وزارة السكنى وسياسة المدينة

000,00 300 10722الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة

800,00 556 6745وزارة الاتصال

962,13 333 1910وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني- قطاع التكوين المهني

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني- قطاع التربية الوطنية

800,00 976 42729وزارة الثقافة

234,53 477 3848169المجموع ]2[

18 - ويقصد بها القطاعات التالية: الصحة، التعليم العالي، التضامن والتنمية الاجتماعية، التشغيل والشؤون الاجتماعية، الثقافة، السكنى، التعمير، التربية 
الوطنية والتكوين المهني، الشباب والرياضة. 
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ثانيا: القطاعات الإدارية19

القطاع
سنة 2015

عدد الجمعيات 
المستفيدة

المبلغ المقدم بالدرهم

000,00 000 523وزارة العدل والحريات

000,00 030 131وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

000,00 530 645المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان

000,00 560 1299المجموع

ثالثا: القطاعات الاقتصادية أو الانتاجية 20

القطاع
سنة 2015

عدد الجمعيات 
المستفيدة

المبلغ المقدم بالدرهم

000,00 18717وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني

1150 000.00وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي

900,00 829 16325المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر

الوزارة المنتدبة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة 
المكلفة بالماء

1160 000,0

الوزارة المنتدبة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة 
المكلفة بالبيئة

6810 000 000,0

000,0 100 11وزارة السياحة

963,3 508 25753المجموع 

 

19 - ويقصد بها القطاعات التالية : الأوقاف والشؤون الإسلامية، التواصل، العدل والحريات، ..
20 - يقصد بها القطاعات التالية : الصناعة التقليدية، الصيد البحري، الفلاحة والمياه والغابات، الماء والبيئة، السياحة...
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1 - 2 - تمويل الجمعيات في إطار الحسابات المرصدة لأمور خصوصية 
علاوة على المساهمات المالية المقدمة لفائدة الجمعيات في إطار ميزانية القطاعات الوزارية، تستفيد مجموعة 
من الجمعيات والمؤسسات من المساهمات مالية في إطار التكاليف المشتركة على مستوى ميزانية التسيير المرصدة 

لوزارة الاقتصاد والمالية، حيث بلغ مجموع هذه الاعتمادات ما ما يناهز 160,56 مليون درهم خلال سنة 2015

2015 مفصلة في الجدول التالي: 

مبلغ الدعم بمليون الدرهم
لائحة الجمعيات

الجمعيات:

58,40 مؤسسة أجيال للنهوض بحقوق الإنسان

37,16 مؤسسة الجامعة الأورومتوسطية بفاس

95,56 المجموع
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 1 - 3 - الإعانات الممنوحة في إطار الحسابات المرصدة لأمور خصوصية

تجدر الإشارة كذلك، إلى أنه في إطار الموارد المخصصة لبعض الصناديق الخاصة للخزينة، تستفيد مجموعة من 
الجمعيات من إعانات سنوية ترصد لها في إطار الحسابات المرصدة لأمور خصوصية.

 الصندوق الوطني للتنمية الرياضية:

كما يرصد الصندوق الوطني للتنمية الرياضية إعانات سنوية لفائدة الجمعيات والجامعات الرياضية. فبالنسبة 
للفترة الممتدة ما بين 2011 و 2015 يقدر مبلغ الاعانات المقدمة بحوالي 956,6 مليون درهم.

مبلغ الدعم بالدرهمعدد الجامعات الرياضيةالسنوات

201147194.177.100

20124697.692.500

201347160.368.810

201446254.882.500

201551249.459.208

237956.573.118المجموع

 صندوق دعم التماسك الاجتماعي:

وفي إطار موارد صندوق دعم التماسك الاجتماعي الذي تم إحداثه من أجل تعزيز آليات التماسك الاجتماعي 
لفائدة الساكنة الهشة، استفادت الجمعية المغربية لدعم التمدرس سنة 2015 من مبلغ 500 ميون درهم لتمويل 
برنامج تيسير وذلك في إطار نفقات هذا الصندوق الخاصة بدعم تمدرس أبناء الاسر الفقيرة ومحاربة الهدر المدر�سي.

 باقي الحسابات المرصدة لأمور خصوصية

إضافة إلى الحسابات السالفة الذكر، تجدر الإشارة أن هناك مجموعة من الحسابات المرصدة لأمور خصوصية 
التي تساهم في تقديم الدعم لجمعيات المجتمع المدني، حيث تم برسم سنة 2015 رصد ما يناهز 98 مليون درهم 

على مستوى الميزانية المخصصة لهذه الحسابات.

يوضح الجدول أسفله توزيع هذا المبلغ حسب نوعية الحسابات و عدد الجمعيات المستفيدة: 

الحساب
عدد الجمعيات 

المستفيدة
مبلغ الدعم برسم سنة 

2015 بالدرهم
125.823.087صندوق النهوض بتشغيل الشباب

52.880.000صندوق التنمية الصناعية و الاستثمارات
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الحساب
عدد الجمعيات 

المستفيدة
مبلغ الدعم برسم سنة 

2015 بالدرهم
الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي و التنمية 

التكنولوجية
25.800.000

515.397.284صندوق التنمية الفلاحية
2815.915.522الصندوق الوطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة

53.290.000الصندوق الوطني للعمل الثقافي
11.000.000صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية

الصندوق الخاص بدعم العمل الثقافي والاجتماعي 
لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة

251.049.680

8351.155.573,51المجموع

 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة:

تجدر الإشارة أنه بالإضافة إلى ميزانية القطاعات الوزارية و التكاليف المشتركة و كذا الحسابات المرصدة لأمور 
خصوصية، هناك مجموعة من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التي تخصص على مستوى ميزانياتها إعانات 

لفائدة الجمعيات، حيث بلغ مجموع هذا الدعم ما يناهز 37,3 مليون درهم برسم سنة 2015. 

يوضح الجدول أسفله توزيع هذا المبلغ حسب نوعية المرافق و عدد الجمعيات المستفيدة:

عدد الجمعيات المرفق
المستفيدة

مبلغ الدعم برسم سنة 
2015 بالدرهم

1205.964المعهد العالي للدراسات البحرية

1400.000المصلحة المستقلة للكحول بالرباط

2265.307المعهد العالي للإعلام و الاتصال
31.201.713المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما

1236.436المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية 
1129.996والسياحية - المحمدية

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية 
928,28 1107والسياحية - أكادير

699,95 186معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية- الجديدة

155,72 173معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - فاس
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عدد الجمعيات المرفق
المستفيدة

مبلغ الدعم برسم سنة 
2015 بالدرهم

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية 
065,73 1107والسياحية - مراكش

411,71 145معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - السعيدية

128,99 186معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - سلا

840,94 153معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية – طنجة

000,00 139مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي -أصيلا

646,36 153مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي -بن سليمان

711,37 146مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي -الدارالبيضاء

541,38 149مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة -الرباط

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ 
081,18 177المغربي حي أنس بفاس

000,00 000 14المديرية العامة للطيران المدني

000,00 000 12المركز الوطني لإجراء الاختبارات و التصديق

000,00 200 518قسم المحافظة على الثروات السمكية

000,00 1304مدرسة المعادن مراكش

000,00 250 12مديرية الأرصاد الجوية الوطنية- الدار البيضاء

952,56 2192المدرسة الوطنية للإدارة

201,81 1192مدرسة علوم الإعلام
000,00 000 16مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية

3436.404.782,00المجموع

1 - 4  -تمويل ودعم جمعيات الأعمال الاجتماعية للموظفين 
بتقديم  الحكومية  القطاعات  تقوم  للموظفين،  الاجتماعي  بالشق  والعناية  المناسب  العمل  ظروف  لتوفير 

مساهمات لفائدة جمعيات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية للموظفين.

وهكذا، وحسب المعطيـــــــــــــــــــــــــــــات المتعلقة بـ 19 قطــــــاعـــــــــــــا، فقد قدم تحويل ما قدره 46.987.182,00 درهم كدعم 
مالي، فضلا عن أشكال أخرى من الدعم العيني واللوجستيكي والفني برسم سنة 2015 كما يلي:
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جدول تفصيلي لتمويل جمعيات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية للموظفين برسم سنة 2015

قيمة الدعم بالدرهمالقطاع

000,00 500 4وزارة العدل والحريات

000,00 500 5وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

982,00 858 1الأمانة العامة للحكومة

000,00 300وزارة الاقتصاد والمالية 

000,00 000 2وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر

000,00 000 7وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك

000,00 000 6وزارة الصحة

000,00 150وزارة الاتصال

550 000.00وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي

000,00 100 1وزارة السياحة

000,00 800 1وزارة الثقافة

200,00 788 3وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني

000,00 150الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني

000,00 100 1وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني

000,00 360الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة

000,00 100 2الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة

000,00 000 6الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالماء

000,00 230المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان

000,00 500 2المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر

182,00 987 46المجموع
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إجمالي تمويل القطاعات الحكومية للجمعيات

القطاع
عدد الجمعيات 

المستفيدة
المبلغ الاجمالي 

بالدرهم 2015

   234,53 477 848169القطاعات الاجتماعية

   000,00 560 1299القطاعات الإدارية

   963,3 508 25753القطاعات الاقتصادية

   182,00 987 1946جمعيات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية للموظفين

لأمور  المرصدة  الحسابات  إطار  في  الجمعيات  تمويل 
خصوصية

1421 107 974 781,51   

  782,00 226 3637مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

   943,34 734 442 14311المجموع
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1 - 5 - مساهمات أخرى غير مالية
 كما سبقت الإشارة إلى ذلك، تعمد القطاعات الحكومية إلى تقديم مساهمات ذات طبيعة غير مالية لفائدة 
جمعيات المجتمع المدني تتخذ أشكال متعددة من قبيل الدعم التقني والمواكبة والتأطير واللوجستيك، ونورد فيما 

يلي بعضا منها:

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 	�

تدعم وزارة التعاون والشؤون الخارجية أنشطة منظمات المجتمع المدني المغربي الهادفة إلى الدفاع عن   
المصالح العليا للوطن ومؤازرة الدبلوماسية الرسمية، وذلك بتوفير التأطير والمواكبة والتنسيق على المستوى الوطني 
والدولي، من خلال تمثيليات الوزارة بالبلدان الأخرى. وتقوم الوزارة، في ذات السياق، بتقديم الدعم المعنوي لصالح 
المتمثل في التأطير والإرشاد والتشجيع على كسب العضوية في التجمعات والهيئات الدولية  الفعاليات المدنية، 
والأممية، وربط علاقات التعاون مع مثيلاتها بالدول الأجنبية. حيث قدمت الوزارة برسم سنة 2014، مساعدات 
هذا  مليون درهم.   1.2 31 جمعية وفاعل غير حكومي بقيمة  لفائدة  )تذاكر سفر، تكفل بنفقات إقامة..(  عينية 

الدعم العيني ارتفع إلى ما قيمته 1.5 مليون درهم برسم سنة 2015 استفادت منها 50 جمعية وفاعل غير حكومي.

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 	�

أما وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فقد عملت على تزويد عدد من الجمعيات بمطبوعات الوزارة والمصاحف 
لتوزيعها على الفائزين في المسابقات الثقافية والدينية التي تنظمها هذه الجمعيات، كما دعمت 207 مدرسة عتيقة 
تشرف عليها الجمعيات بالتجهيزات وتخصيص اعتمادات مالية لتغطية منح التلاميذ ومكافآت الموارد البشرية 
)المستخدمين( ومصاريف التغذية والتسيير والتكوين، كما قدمت دعما ل 681 كتابا قرآنيا تشرف عليها الجمعيات.

وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية  	�

وفي إطار البرامج والأنشطة الرامية إلى تقوية قدرات الجمعيات العاملة في مجالات تدخل القطب الاجتماعي21، 
تم العمل خلال سنة 2015 على الشروع في تنفيذ برنامج جديد أريد منه أن يكون أداة تدخل أساسية لتكوين 
ومواكبة الجمعيات من أجل تحقيق أهدافها أطلق عليه اسم »برنامج ارتقاء لتأهيل الجمعيات«. وهو برنامج تمت 
صياغته وبلورته بناء على التقييم المرحلي الذي أنجزته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية سنة 

2012 »لبرنامج تقوية« ومدى تحقق الأهداف المسطرة.

ويهدف هذا البرنامج الذي أنجز بشراكة بين هذه الوزارة ووكالة التنمية الاجتماعية واللجن الإقليمية للتنمية 
البشرية، إلى تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل أهمها في: 

المساهمة في تمكين الجمعيات من المشاركة الفعالة في وضع وتفعيل وتقييم البرامج الاجتماعية ؛ 	-

العمل على تأهيل وتصنيف الجمعيات؛ 	-

الرفع من جودة تدخل وأداء الجمعيات من أجل تحقيق أهدافها؛ 	-

21	 - يتكون القطب الاجتماعي من وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ومؤسسة التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية
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تعزيز التشاور والتبادل بين النسيج الجمعوي للمشاركة في مسلسل التنمية المحلية؛ 	-

توسيع ممارسة الحكامة الجيدة والشفافية والمسؤولية 	-

ويتم تنفيذ هذا البرنامج في كل إقليم مستهدف عبر خمس مراحل كبرى كما يلي:

تحديد قاعدة المعطيات الخاصة بالجمعيات وإنجاز تشخيصات حول قدرات الجمعيات في مجال التسيير  	-
والحكامة والتخطيط والشراكة والتواصل؛

تحديد الحاجيات في مجال تقوية قدرات الجمعيات المحلية؛ 	-

إعداد المخططات الإقليمية لتقوية القدرات؛ 	-

تنفيذ مخططات تقوية القدرات؛ 	-

إنجاز مخططات تقوية القدرات. 	-

وقد سجلت حصيلة البرنامج خلال سنة 2015 ما يلي:

تنظيم 41 دورة تكوينية استفاد منها 960 فاعل جمعوي؛ 	-

تخصيص 248 حصة للمواكبة المباشرة للجمعيات وصل عدد المستفيدين منها 666 فاعل جمعوي؛ 	-

تنظيم أنشطة لتبادل الزيارات والتجارب بين الجمعيات استفاد منها 61 من أطر الجمعيات؛ 	-

تقديم الدعم التقني لفائدة 1036 من حاملي المشاريع على المستوى المحلي؛ 	-

تنظيم 55 دورة تكوينية استفاد منها 1215 من العاملين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية. 	-

� وزارة الثقافة

في إطار استراتجيتها لدعم الصناعات الثقافية والبداعية، وضعت وزارة الثقافة، منذ سنة 2014، آلية جديدة 
لدعم قطاعات النشر والكتاب والمسرح والموسيقى والفنون الكوريغرافية والفنون التشكيلية والبصرية والجمعيات 
والتظاهرات القافية والتعاونيات والمقاولات الثقافية والفنية في شكل طلبات عروض مشاريع، خصصت لها غلافا 

ماليا بلغ سنة 2015 ما قدره 55 مليون درهما.

وتهم هذه الصيغة الجديدة حلقات صناعة الكتاب والفن الدرامي والصناعة الموسيقية والفن التشكيلي، إلى 
جانب ما تنظمه الجمعيات الثقافية والفنية من مهرجانات وتظاهرات مختلفة، مع الاعتماد على لجن مستقلة، 

تضم كتابا ومبدعين وفنانين وأساتذة باحثين ومختصين في كل مجال من المجالات المذكورة.

وقد ترشح برسم سنة 2015 لهذا البرنامج 2326 مشروعا، استفاد 1070 منها من الدعم العمومي، ومن ضمنها 
مشاريع تقدمت بها 427 جمعية، أي بنسبة 40 % من المستفيدين.)كما تمت الإشارة إلى ذلك بالجدول أعلاه(
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الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني 	�

أما الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني فقد قامت بتنظيم لقاءات جهوية لمواكبة الجمعيات 
في مجال الديمقراطية التشاركية والحكامة وإحداث مركز للاتصال ومواكبة الجمعيات بمبلغ قدره 1.43 مليون 
درهم برسم سنة 2015 بالإضافة إلى توزيع وثائق مخرجات الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية 

الجديدة.

وزارة الشباب والرياضة 	�

وتعمل وزارة الشباب والرياضة على تسخير كل الإمكانيات المادية والمعنوية المتوفرة لديها لدعم برامج وأنشطة 
الجمعيات الوطنية والمحلية عبر تقديم مجموعة من الخدمات كالتالي:

تغطية نفقات الإقامة والتغذية خلال الدورات التدريبية واللقاءات الوطنية )حسب الميزانية المخصصة(؛ 	�

استغلال مؤسسات الوزارة وفضاءاتها للقيام الجمعيات بمختلف أنشطتها؛ 	�

الاستفادة من الدورات التكوينية الخاصة بالمخيمات؛ 	�

الاستفادة من مقاعد التخييم؛ 	�

تقديم المساعدات التقنية والتنظيمية من أجل تنظيم عمل الجمعيات وفروعها. 	�

� الوزارة المنتدبة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة

في حين نظمت الوزارة المنتدبة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة 12 ورشة جهوية لتقوية 
قدرات الجمعيات البيئية في مواضيع 

ذات الصلة بدور الجمعيات البيئية في تعزيز التنمية المستدامة بمبلغ قدره 1.18 مليون درهم.

� الوزارة المنتدبة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء

يقدم  بدعم غير مباشر،  والبيئة المكلفة بالماء  »فيما تقوم الوزارة المنتدبة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء 
من طرف المصالح المركزية والترابية للوزارة وأيضا وكالات الأحواض المائية، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح 
للشرب. ويتمثل هذا الدعم في تقديم المساعدات التقنية للجمعيات ومنح رخص إنجاز الآبار والأثقاب الاستغلالية 
الصالح للشرب وكذا الإسهام في عمليات التحسيس التي تقوم بها الجمعيات للحفاظ على الموارد  للتزويد بالماء 
المائية وتدبيرها المستدام ومحاربة التلوث. بالإضافة إلى هذا يقوم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في 
مجال إدارة خدمة الماء الشروب بالوسط القروي، بالتكوين والمواكبة لفائدة أكثر من 400 جمعية لمستعملي الماء.«

� المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان

  وقد وزعت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان إصداراتها على الجمعيات وقامت بتغطية التكاليف المتعلقة 
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دورات تكوينية خاصة بإعداد التقارير الدورية لفائدة الجمعيات العاملة في مجال   3 بتأطير أنشطتها وتنظيم 
الطفولة، وحقوق النساء، وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

� المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر

في حين قدمت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر دعما عينيا يتمثل في أشجار مثمرة وخلايا 
النحل والأفرنة المحسنة للجمعيات التي تستهدف أساسا الساكنة المجاورة للغابات كما أنها قامت بتقديم التأطير 
التقني للجمعيات في كيفية إعداد وتنفيذ المشاريع بمبلغ إجمالي قدره 8,56 مليون درهم برسم سنة 2014 و73 ,12 

مليون درهم برسم سنة 2015. 

2 - تمويلات المؤسسات والمقاولات العمومية لمشاريع الجمعيات
ذات الصبغة الاجتماعية أو الإدارية أو الاقتصادية والتجارية  تساهم المؤسسات والمقاولات العمومية سواء 
بشكل كبير في تمويل أنشطة جمعيات المجتمع المدني وتقديم خدمات متنوعة لها وتلخص الجداول التالية حصيلة 
ونميز في هذا المجال بين المؤسسات   ،2015 و   2014 المساهمات المالية والعينية المقدمة للجمعيات برسم سنة 

العمومية والمقاولات العمومية.

المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية أ-	

اسم المؤسسة

20142015

عدد 
الجمعيات

المبلغ المالي 
)بالمليون درهم(

عدد 
الجمعيات

المبلغ المالي 
المقدم للجمعيات 
)بالمليون درهم(

المبلغ المالي المقدم 
لجمعية الاعمال 

الاجتماعية
 نويلملاب)

(مهرد

119235,05.2 2   704170,66 1التعاون الوطني

598,2   8,87 193وكالة التنمية الاجتماعية

الواحات  مناطق  لتنمية  الوطنية  الوكالة 
والأركان

75 23,74   17244.37

1716.95   63,06 53المكتب الوطني المغربي للسياحة

52,43442,45المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب

287.1182,9وكالات الأحواض المائية

   36,65 188الوكالة الوطنية لمحو الأمية 

402,4   4,40 79اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير
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اسم المؤسسة

20142015

عدد 
الجمعيات

المبلغ المالي 
)بالمليون درهم(

عدد 
الجمعيات

المبلغ المالي 
المقدم للجمعيات 
)بالمليون درهم(

المبلغ المالي المقدم 
لجمعية الاعمال 

الاجتماعية
 نويلملاب)

(مهرد

والمسح  العقارية  للمحافظة  الوطنية  الوكالة 
العقاري والخرائطية

35 74,73   3773.51

الاقتصادية  والتنمية  الإنعاش  وكالة 
والاجتماعية لعمالات وأقاليم الجهة الشرقية 

بالمملكة
42 7,67   

   1,90 64الغرف الفلاحية

   0,70 1الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات

المكتب الوطني لإنعاش الشغل
OFFPT

7.50-

130.7090.8   0,65 13الوكالة الوطنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة

20.600.50   0,60 1وكالة التنمية الفلاحية

   0,41 2الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

   0,30 2المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورزازات

للحوز  الفلاحي  للاستثمار  الجهوي  المكتب 
ORMVAH

1-0.56

للكوس الفلاحي   للاستثمار  الجهوي  المكتب 
ORMVAL

1-0.70

لسوس  الفلاحي   للاستثمار  الجهوي  المكتب 
ORMVASM ماسة

1-2.00

المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي  لتافيلالت 
ORMVATAF

1-0.59

CNSS
الصندوق الوطني للضمات الاجتماعي

20.50-

   0,21 21الصندوق المغربي للتقاعد

   0,00 1المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيماوية

   0,03 1صندوق الضمان المركزي



47 التقرير السنوي الأول للشراكة بين الدولة والجمعيات برسم سنة 2015

اسم المؤسسة

20142015

عدد 
الجمعيات

المبلغ المالي 
)بالمليون درهم(

عدد 
الجمعيات

المبلغ المالي 
المقدم للجمعيات 
)بالمليون درهم(

المبلغ المالي المقدم 
لجمعية الاعمال 

الاجتماعية
 نويلملاب)

(مهرد

   14,99 1الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين – الشرق

- مكناس  الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 
تافيلالت

133 14,12   

- طنجة  الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 
تطوان

188 9,88   

سوس   - الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 
ماسة درعة

212 13,22   24516.12

- مراكش  الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 
تانسيفت الحوز

112 12,70   

تازة   - والتكوين  للتربية  الجهوية  الأكاديمية 
الحسيمة تاونات

103 11,34   

11.74-18الوكالات الحضرية

Casa amenagement
شركة تهيئة الدار البيضاء

20.040.30

CCM 5629.66المركز السينمائي المغربي

IDMAJ SAKAN1-0.30

SAOT1-0.41

OFEC 0.45-1مكتب معارض الدار البيضاء

والتجارية  الصناعية  للملكية  المغربي  المكتب 
OMPIC

1-0.55

BIOPHARMA10.40

الأطل�سي  للساحل  البحري  الصيد  غرفة 
CPMAN الشمالي

1-0.048

الأبيض  البحر  لحوض  البحري  الصيد  غرفة 
  CPMM  المتوسط

1-0.100

FED CPM 0.050-1فيدرالية غرف الصيد البحري

INRA 1.00-1المعهد الوطني للبحث الزراعي
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اسم المؤسسة

20142015

عدد 
الجمعيات

المبلغ المالي 
)بالمليون درهم(

عدد 
الجمعيات

المبلغ المالي 
المقدم للجمعيات 
)بالمليون درهم(

المبلغ المالي المقدم 
لجمعية الاعمال 

الاجتماعية
 نويلملاب)

(مهرد

ONICL 4.50-1المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني

للمنتجات  الصحية  للسلامة  الوطني  المكتب 
ONSSA الغذائية

1-1.50

20.070.4شركة العمران بني ملال

30.5280.15شركة العمران الجنوب

-20.02شركة العمران الخياطة

20.171.58شركة العمران مراكش

20.0350.33شركة العمران تمنصورت

0.41-1شركة العمران تامسنا

SAR 0.25-1شركة التهيئة الرياض

0.7-1الشركة المغربية للهندسة السياحية

SOSIPO 0.35-1شركة المخازن المينائية

 Silos à البيضاء  الدار  لميناء  الحبوب  مخازن 
céréales du port de Casablanca

1-0.25

مخازن الحبوب لميناء آسفي
Silos à céréales du port de safi

1-0.11

مخازن الحبوب لميناء أكادير
Silos à céréales du port d’agadir

1-0.09

مخازن الحبوب لميناء الناظور
Silos à céréales du port de Nador

1-0.09

122.650.20   0,80 3دار الصانع

   18,52 6الوكالة الخاصة طنجة المتوسط

3114.83   14,22 35مجموعة العمران

الخطوط  الجوي-  للنقل  الوطنية  الشركة 
   13,51 12الملكية المغربية

99.44   10,36 10المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات
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اسم المؤسسة

20142015

عدد 
الجمعيات

المبلغ المالي 
)بالمليون درهم(

عدد 
الجمعيات

المبلغ المالي 
المقدم للجمعيات 
)بالمليون درهم(

المبلغ المالي المقدم 
لجمعية الاعمال 

الاجتماعية
 نويلملاب)

(مهرد

1411,9   7,32 10المكتب الوطني للمطارات

166,0   5,88 15الوكالة الوطنية للموانئ

   5,53 26شركة استغلال الموانئ )مارسا المغرب(1

   4,98 11الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب

   3,88 19المكتب الوطني للسكك الحديدية

-246.92   3,70 22بريد المغرب

30.641.00   2,02 4الشركة الوطنية لتسويق البذور

   1,29 14المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن 

الشركة الوطنية للنقل والوسائل 
   1,03 4اللوجستيكية

   0,87 15الوكالة المغربية للطاقة الشمسية

21.002.00   1,00 1وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق

   0,95 3المكتب الوطني للصيد البحري

   0,16 1شركة الدار البيضاء للنقل

   0,14 10الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير

الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء 
   0,13 5بمراكش

المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات 
   0,10 1النووية

   0,10 1شركة ترامواي الرباط -سلا

شركة الدراسات والإنجازات السمعية 
   0,05 1البصرية )صورياد(

246.92   3,70 22بنك المغرب

ابتداء من فاتح يناير 2015، توقفت مر�سى المغرب عن تقديم الإعانات للجمعيات واستبدالها باستشهارات  	)1(
تحصل عليها الجمعيات المعنية مقابل الاعلان والترويج للشركة.

على غرار القطاعات الحكومية تعمد المؤسسات والمقاولات العمومية إلى تقديم مساهمات ذات طبيعة غير مالية 
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 ،... لفائدة جمعيات المجتمع المدني تتخذ أشكالا متعددة من قبيل الدعم التقني والمواكبة والتأطير واللوجستيك 
ونورد فيما يلي بعضا من النماذج التي تم التوصل بها بمناسبة إعداد هذا التقرير.

يقدم التعاون الوطني عدة مساعدات وإعانات وتدخلات عينية لفائدة الجمعيات، والتي شملت 331 جمعية 
برسم سنة 2014، والتي توزعت بين 140 جمعية مستفيدة من الإعفاءات الجمركية و44 جمعية خيرية مستفيدة 

من المحجوزات الجمركية، و147 جمعية مستفيدة في إطار برنامج المساعدات الغذائية. 

وقد بلغ عدد الجمعيات المستفيدة من نفس البرامج برسم سنة 2015 حوالي 419 جمعية، موزعة على الشكل 
التالي: 

- 163 جمعية مستفيدة من الإعفاءات الجمركية

- 109 جمعية خيرية مستفيدة من المحجوزات الجمركية 

- 147 جمعية مستفيدة في إطار برنامج المساعدات الغذائية. 

كما تقدم اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير سنويا التأطير البيداغوجي والمواكبة والدعم اللوجستيكي 
لحوالي 200 جمعية من أجل المساهمة في مختلف الأنشطة التحسيسية في مجال السلامة الطرقية المنظمة من 
طرف هذه الجمعيات على الصعيد الوطني، وقد أحدثت اللجنة موقع الكتروني www.jilessalama.ma كفضاء 

للخدمات وتبادل أحسن التجارب والخبرات في المجال.

واللجان  الاجتماعية  والتنمية  والأسرة  والمرأة  التضامن  وزارة  مع  بشراكة  الاجتماعية  التنمية  وكالة  تنجز 
الإقليمية للتنمية البشرية برنامجا يهدف إلى تقوية قدرات النسيج الجمعوي حيث استفادت منه 3688 جمعية 
على مستوى 41 إقليما وتعبئة  61.5 مليون درهم لتغطية جميع مكونات البرنامج. وفي نفس السياق عمدت الوكالة 
على إنجاز برنامج تقوية قدرات النسيج الجمعوي بشراكة مع المنظمات غير الحكومية الإيطالية العاملة بالمغرب على 
مستوى ثلاث أقاليم : بني ملال، وجدة أنجاد و طنجة أصيلة بغلاف مالي بلغ 20 مليون درهم استهدف 207 جمعية 

وعرف تمويل 137 مشروعا لفائدة هذه الجمعيات.

أما برنامج مغرب مبادرات لتشغيل الشباب، الذي تم إطلاقه مند سنة 2008 والهادف إلى تشجيع المبادرات 
المقاولات الصغيرة جدا عن طريق دعم إحداث جمعيات تضم القطاع العام ومقاولين خواص  المتعلقة بإنشاء 
متطوعين وينجز هذا البرنامج بشراكة مع مجموعة من القطاعات والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية إلى 
جانب اللجان الجهوية والإقليمية للتنمية البشرية والجمعيات المهنية والقطاع الخاص. وقد حقق إلى غاية نهاية 
2015 إحداث  12جمعية لتدبير البرنامج على الصعيد الوطني وإحداث  328مقاولة صغيرة ) %20 لفائدة النساء( 

وتم تعبئة 51.6 مليون درهم بلغت مساهمة الوكالة فيها 28.1 مليون درهم لتمويل البرنامج.

ويسجل انخراط المقاولات المنجمية في الدينامية الوطنية الهادفة إلى دعم الجمعيات الوطنية التي لديها وقع 
وطني في مجالات الصحة والتربية والتكوين وتنمية الكفاءات والرياضة ومحاربة الفقر والنهوض بالأوضاع الاجتماعية 
 منها الجمعيات التي تشتغل في مناطق اشتغال المقاولات المنجمية.

ً
والاقتصادية للساكنة حيث عمل المجمع وخاصة

وكمثال على ذلك مبادرات المجمع الشريف للفوسفاط المتمثلة في برنامج تقوية قدرات الشباب والنسيج 
لدعم مشاريع الجمعيات وبرنامج القرب بالأقاليم  مليار سنتيم،  الذي رصدت له ميزانية تقدر بـ03   والجمعوي، 
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الجنوبية.

لمواكبة النمو  »مناجم التضامن«  إلى ذلك تنضاف مبادرات المقاولات المنجمية الأخرى التي أطلقت برنامج 
الاجتماعي لساكنة المناطق النائية )تمكين المرأة القروية من التعليم والأنشطة المدرة للدخل، توفير الموارد المائية 

والحفاظ عليها ..(، والذي بلغ غلافه المالي لسنة 2014 ما يناهز 35 مليون درهم.

خلاصات وتوصيات

لقد شكل التقرير السنوي الأول حول الشراكة بين الدولة والجمعيات، الذي تشرف على إعداده الوزارة المكلفة 
 مهمة في مسار تعاطي الحكومة مع هذه 

ً
بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، انسجاما مع اختصاصاتها، محطة

الشراكة ورصد حجمها وإبراز حصيلتها وفرز أشكال الدعم المخصص في إطارها، غير مسبوقة للوقوف على حجم 
الشراكات بين الدولة والمجتمع المدني وعلى مختلف أشكال الدعم الأخرى. وتبين حصيلة التمويل العمومي بالأرقام 
أهمية المبالغ المرصودة للشراكات وأشكال الدعم الأخرى التي خصصتها مجموع القطاعات الحكومية للجمعيات 

المتضمنة معطياتها في هذا التقرير

لقد عرفت الشراكة بين الدولة والمجتمع تطورا مطردا ظهرت بوادره الملموسة في تسعينات القرن الما�ضي، حيث 
تأسست على الإلتقائية من حيث أهداف الجمعيات الشريكة وأولويات القطاعات الحكومية. وقد تبلورت مقاربة 
الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني وتطورت مرتكزاتها وأهدافها ومساطرها مع إصدار منشور السيد الوزير الأول 
يونيو  ربيع الثاني  1423الموافق ل27  الصادر بتاريخ 26  المتعلق بالشراكة بين الدولة والجمعيات،  رقم 7/2003 

2003، والذي شكل منعطفا هاما في تاريخ العلاقة بين الدولة والجمعيات في إطار الشراكة والتعاقد. 

ومما لا شك فيه، فقد شكلت مناسبة إعداد هذا التقرير فرصة للوقوف على مدى انخراط القطاعات الحكومية 
في تفعيل المساطر والمعايير المنصوص عليها في منشور السيد الوزير الأول رقم 7/2003 السالف الذكر، وقد سجل 
التقرير في هذا الباب احترام القطاعات الحكومية لمقتضيات المنشور، سواء على مستوى اختيار مجالات الشراكة أو 
على مستوى تبسيط المساطر وإحداث لجان انتقاء مختلطة أو على مستوى الأمر بالصرف وتنفيذ مشاريع الشراكة 
والتمويل، بل إن بعض القطاعات الحكومية قامت بمبادرات متميزة سعيا منها إلى ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص 

في الولوج إلى التمويل العمومي وترسيخ مبادئ الشراكة المبنية على النتائج. 

وعلى الرغم من المبادرات والمجهودات المبذولة، فقد تم تسجيل –عند إعداد هذا التقرير-وجود صعوبات في 
التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية وغياب نظام موحد لتدبير هذا الملف، وايضا عدم توفر معطيات دقيقة 
بشأن التمويل العمومي وإمكانية تصنيفه إلى تمويل في إطار اتفاقيات شراكة وأشكال تمويل أخرى، كما يلاحظ عدم 

توحيد منهجية تجميع وتصنيف المعطيات المدلى بها. 

 ، وفي الشق المتعلق بمساطر الشراكات التي أرساها منشور السيد الوزير الأول رقم 7/2003 السالف الذكر 
فقد تم تسجيل بعض التفاوت بين القطاعات الحكومية بشأن تفعيل مقتضيات المنشور السالف الذكر والمتصلة 

بالتتبع وإحداث لجنة للإشراف والتقييم والمحاسبة والافتحاص. 

كما تجدر الإشارة أن التقرير لم يتطرق للشراكات وأشكال التمويل والدعم الأخرى التي تخصصها الجماعات 
الترابية للجمعيات، بسبب صعوبة تجميع المعطيات. المتعلقة بذلك.
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وتأسيسا على هذا التشخيص، يقترح التقرير ما يلي: 

1. تصنيف المعطيات المتعلقة بالتمويل العمومي المقدم للجمعيات تصنيفا يراعي:

- البعد المجالي للتمويل انسجاما مع ما نص عليه منشور السيد الوزير الأول 7/2003.
- التمييز بين التمويل العمومي في إطار اتفاقيات الشراكة، والتمويل الممنوح في إطار أشكال أخرى من الدعم 

تصنيف الجمعيات المستفيدة حسب مجال التدخل والامتداد الترابي، وصنف الجمعية )شبكة/ جمعية   -
ذات منفعة عامة...( 

تحديد الغلاف المالي المبرمج في ميزانيات القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات وما تم صرفه   .2
لفائدة الجمعيات من هذا الغلاف. 

رصد الممارسات الفضلى والتجارب الناجحة بشأن الشراكات مع الجمعيات المستفيدة من التمويل   .3
العمومي، وذلك بغية تعميمها وتثمينها. 

وختاما
يعد إصدار التقرير السنوي الأول انطلاقة أولى لدينامية ترسيخ ثقافة الشراكات المبنية على النتائج والتتبع 
والتي من  وهي دينامية انخرطت فيها الحكومة بإحداث بوابة الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني،  والتقييم، 
شأنها المساهمة في تعزيز شفافية التمويل العمومي وتحقيق تكافؤ الفرص في الولوج إلى المعلومة والتمويل وتقديم 
نظام تمويل عمومي يحقق الالتقائية  وكذا توفير شروط ومقومات إرساء  إحصائيات دقيقة بهذا الخصوص، 

والتنسيق في أفق اعتماد سياسة مندمجة بشأن الشراكات بين الدولة والجمعيات. 
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